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أولاً- بيانات في ذكرى الإنطلاقة

1- نداء المكتب السياسي ..

              لن ينتزع العدو بالسياسة، ما عجز عن تحقيقه بالعدوان
[■ وجه المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نداء إلى الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية، لمناسبة الذكرى 57 لإنطلاقة الجبهة، توجه فيها بتحية الفخر والإعتزاز لصمود شعبنا في التصدي لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وفي مواجهة جرائم الفاشية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس. وفيما يلي نص النداء:]
■ نتوجه بتحية الإجلال والإكبار لشهداء قضيتنا الوطنية، فلسطينيين وعرباً وأمميين، قادة ومناضلين، رجالاً ونساء، أطلقوا شرارة الثورة الفلسطينية المعاصرة، ثورة شعب فلسطين رداً على مشاريع الهزيمة والمساومات والإستتباع والإستجداء والتذلل.

ثورة أحدثت إنقلاباً في تاريخ هذه المنطقة، ورسمت مساراً مدوياً بتداعياته وردات فعله، ووضعت النقاط على الحروف، رفعت شعار القائد التاريخي الكبير جمال عبد الناصر: «ما أُخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة»، وهو شعار تُرجم ويُتَرْجَمْ في الحالة الفلسطينية بتعاظم قوة الحركة الجماهيرية المنظمة في الوطن والشتات في مناهضة الإحتلال.
اليوم تعود فلسطين لتحتل مكانتها في الجغرافيا والسياسة إقليمياً ودولياً، ولتحتل مكانها باعتبارها قضية تحرر وطني لشعب شامخ، أبيٌ، ثابت، لن يتخلى أبداً عن حقه المقدس في تقرير مصيره بحرية على كامل ترابه الوطني.

نوجه التحية إلى أبطالنا، فرسان الحركة الوطنية الأسيرة في زنازين العدو وسجونه، قادة ومناضلين، هؤلاء الذين يرسمون لوحات البطولة على خط الصدام المباشر مع دولة الإحتلال ومؤسساتها الأمنية. هذه الحركة التي أنجبت أبطالاً، رجالاً ونساءً، شكلوا مفخرة لشعبنا ولعموم أحرار العالم، كما شكلت الحركة الأسيرة الفلسطينية لطخة عار على وجه المحتل الغاشم.

نقول لشعبنا بكل عزم وقوة:  معاً سنعانق الحرية حتماً، وإن طالت المعاناة، فلا بد للفجر أن يُشرق، وإن طال الليل؛ إن فجركم هو فجر الحرية للفلسطينيين ولكل أحرار العالم.

نوجه التحية إلى أبناء شعبنا في كل مكان، الذين حملوا الرايات وصانوا الكرامة الوطنية في محطات الإختبار المصيرية بمنعرجاتها الصعبة؛ وأمام العديد من المخاطر والمؤامرات ومشاريع التصفية، شقوا طريقهم تحت راية البرنامج الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، شقوا طريقهم تحت راية «إعلان الإستقلال»- 1988، الذي أتت الإنتفاضة الوطنية الكبرى في الضفة الغربية وقطاع غزة – 1987/1993، لتستكمل شروط إطلاقه، شروط راكمتها نضالات وتضحيات عقود مضت. 

وفي هذا السياق؛ نشدد على أهمية صون الوحدة الميدانية لشعبنا بكل فئاته، بكل إنتماءاته، في كل تجمعاته، الذي يرفض الإنقسام والتشتت والتشرذم، ويصر على التمسك بثبات بالحقوق الوطنية غير القابلة للتجزئة، في مواجهة العدو الغاصب في أراضي الـ48، وفي الضفة بما فيها القدس، والقطاع■
■■■
■ في ذكرى الإنطلاقة المجيدة للجبهة الديمقراطية، نتطلع بفخر إلى صمود أهلنا في قطاع غزة، ملتحماً مع مقاومته، مقدماً للعالم أروع مشاهد الصمود والثبات والتماسك، وصون الكرامة الوطنية. 
لقد كشفت مقاومة شعبنا في قطاع غزة أكذوبة «إسرائيل، دولة لا تقهر»- حيث أثبت شعبنا أنه يعرف كيف يصمد ويقاتل ويضحي ولا يستسلم، وكيف يتصدى لا لإسرائيل فحسب، بل وللأساطيل الأطلسية التي تزاحمت عند سواحل شرق المتوسط في سابقة تاريخية لم نشهد ما يدانيها منذ حرب أكتوبر 1973. 
إدَّعوا أنهم بالقوة سوف يستردون أسراهم لدى المقاومة، لكنهم فشلوا في مسعاهم، كما فشلوا في تحقيق أهدافهم الأخرى؛ رفعوا شعار تهجير سكان القطاع وإفراغه وتحويله إلى ملحق لدولة الإحتلال وحاجز أمني لها، وتناغموا مع المشاريع الأميركية لتحويل قطاع غزة الأبي إلى منتزهات لأغنيائهم، يسرحون ويمرحون عند شواطئنا، لكنهم فشلوا في هذا أيضاً. 
إن شعبنا في قطاع غزة داس بقدميه هذه الشعارات، وأحبط هذه الأهداف، وأكد أنه شعبٌ أصيلٌ ثابتٌ بامتداداته التاريخية ضاربة جذورها عميقاً في الأرض، وبغناه الثقافي والتراثي، ومخزونه العلمي والمعرفي، وأصالة كرامته الوطنية؛ 
مزقوا الأطفال أشلاء ولم يرحل، قتلوا النساء الحوامل والمرضعات ولم يرحل، دمروا القطاع من شماله لجنوبه، ومن شرقه إلى غربه ولم يرحل، أذاقوه عذابات الجوع والمرض والبرد ولم يرحل.

لشعبنا الصامد في قطاع غزة ولمقاومته الباسلة نقول: لن نعطي العدو الإسرائيلي بالمشاريع السياسية، ما عجز عن تحقيقه بحرب الإبادة الجماعية خلال أكثر من سنتين. 
ونقول لأهلنا في قطاع غزة، الذين بصمودهم صنعوا إنتفاضة عالمية، إمتدت من واشنطن إلى لندن، إلى برلين، إلى روما، إلى مدريد، إلى أوتاوا، إلى أستراليا، إلى عواصم عالمنا العربي والإسلامي، إن الذين إرتكبوا في دولة الإحتلال حرب الإفناء ضدكم لن يفلتوا من العقاب، وسوف يقفون خلف قضبان المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ليحاكموا على جرائمهم ضد البشرية والإنسانية ضد شعب فلسطين، كما حوكم من قبلهم النازيون القتلة.

ونقول لأهلنا في قطاع غزة: بقوة الصمود والثبات في الأرض، والتماسك والوحدة في الميدان، سنرغم الإحتلال على الإنسحاب من كل شبر من قطاع غزة، وإلا فإننا نعتبر بقاءه على أرض غزة عدواناً سافراً وخرقاً للقرار الأممي 2803 بوقف الحرب، مع كل ما سوف يستتبعه ذلك من تأجيج للمقاومة. 
وسوف نصون وحدة أراضي دولة فلسطين بين قطاع غزة والضفة الغربية، لقطع الطريق على أي مشاريع أميركية أو صهيونية، تستهدف مشروعنا الوطني في الحرية وتقرير المصير، في الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين■
■■■
■ كما نتطلع في هذه الذكرى إلى الضفة الغربية والقدس العاصمة، التي تدور فوق أرضها المعركة الوطنية الكبرى لتقرير مصير شعبنا وحقوقه الوطنية، وهو الذي يخوض بالمقاومة الشعبية معركة الدفاع عن أرضه وممتلكاته، وعن قراه وبلداته ومدنه، بمواجهة مشاريع الضم والترحيل.
إن دولة الإحتلال لا تخفي مشروعها الإستعماري الإحلالي في رفضها الرحيل عن أرضنا، والخروج من سمائنا، وفي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفي إنكارها لحق العودة، مدعية أحقية المشروع الصهيوني بإقامة دولته التلمودية من النهر إلى البحر، ما يضعنا وعموم المشروع الوطني الفلسطيني أمام معركة لا هوادة فيها، يستجمع خلالها العدو كل عناصر العدوان المستدام من حشد لآلاف الجنود ومئات الآليات في الضفة، وتقطيع أوصالها، بأكثر من ألف حاجز وبوابة، وتسليح عشرات آلاف المستوطنين، شذاذ الآفاق، يتجمعون على أرضنا وينهبونها تحت حماية قوات الإحتلال.

■ إن المعركة التي تشهدها الضفة الغربية في هذه الأيام، معركة رسم المصير الفلسطيني، لا يمكن أن نخوضها بالتصريحات وبالنداءات والبيانات والشكاوى فحسب، لا يمكن أن نخوضها بالرهان على الوعود الأميركية، وبالإرتهان إلى دفتر الشروط الغربية المشبوهة، الناضح بدعاوى إصلاح النظام السياسي؛ ولا بإنكار الواقع السياسي الحقيقي بالإدعاء أننا ندير «سلطة» ذات شأن، تمور في جوفها إحتمالات التطور نحو الأرقى، في الوقت الذي تحولت فيه الضفة إلى إقليم مغتصب مقطع الأوصال، تمزقه الحواجز والمستوطنات والأنفاق والطرق الإلتفافية، يحتل أرضه مئات آلاف المستوطنين، موزعين في طول الضفة وعرضها بحراسة آلة عسكرية، أمنية، ميليشاوية متراكبة المحطات، تدمر مدنه في الشمال والجنوب، وتجرف مخيماته مشردة سكانها■
■■■
■ إن خوض معركة المصير الوطني في الضفة الغربية كما في القدس والقطاع، تستوجب منا إنهاء كل مظاهر الإنقسام والتشتت والتمزق في الحالة الوطنية الفلسطينية عبر الجلوس إلى مائدة حوار وطني شامل لكل الفلسطينيين، وبدون شروط مسبقة، نستعيد من خلاله روح الحوارات الوطنية التي شهدتها القاهرة والجزائر وبيروت ورام الله وموسكو وبكين، بما يمكننا من التوحد خلف رؤية وطنية مقاومة نستلهمها في نسج علاقات داخلية على أسس تشاركية وديمقراطية، تحترم التعددية السياسية، وتقوم – في الوقت نفسه - على إعلاء معايير ومُثُلْ العلاقات الكفاحية لحركات التحرر الوطني الظافرة في العالم، التي أنشأت بنيانها على تجميع المكونات السياسية على مختلف مشاربها، دون أن تُفرط بأيٍ منها، لتوحدها في مشروع واحد، رافضة بعثرتها، إستبعادها وتهميشها.

■ في هذه المناسبة الوطنية، ومن مواقع الصمود والمقاومة والنضال في الوطن والشتات، نعيد طرح مبادرتنا السياسية لإنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الداخلية المؤسساتية في إطار م.ت.ف الإئتلافية، من خلال عقد دورة عاجلة للمجلس المركزي الفلسطيني، يتم عبرها التوافق على البرنامج النضالي لمواجهة إستحقاقات المعركة الوطنية الكبرى في الضفة والقطاع، وإنتخاب لجنة تنفيذية تضم جميع القوى الفلسطينية، تشكل القيادة اليومية لشعبنا الفلسطيني، تتحمل مسؤولياتها كاملة في إدارة معركة الخلاص الوطني، وتعزيز الوحدة الميدانية لشعبنا، واستنهاض كل عناصر القوة في صفوفه، واستقطاب التأييد العربي والرسمي والشعبي وتحشيد قوى الحرية في العالم خلف نضال شعبنا العادل؛ هذا هو طريق المواجهة وطريق المقاومة؛ هذا هو طريق الوحدة الداخلية، طريق الصمود والظفر بالحقوق الوطنية■
6/2/2026

2- بيان اللجنة المركزية 

22 شباط .. فجر جديد في تاريخ الثورة والشعب
■ في 22 شباط من كل عام، تحيي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الذكرى السنوية لانطلاقتها، فصيلاً يسارياً ديمقراطياً، أخذ على عاتقه عهداً في الدفاع عن مصالح شعبنا الفلسطيني، وقضيته وحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، والمساهمة النشطة في إعادة بناء هويته وشخصيته الوطنية وكيانيته السياسية المستقلة، بعد أن تسببت النكبة الوطنية الكبرى في العام 1948 في تدميرها وتشتيت شعبنا.
وخلال 57 عاماً من النضال، حرصت الجبهة الديمقراطية على موقعها الكفاحي في مقدمة الصفوف، جنباً إلى جنب مع باقي فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وطلائعه، وبتمكين هذا الموقع في المؤسسة الوطنية الفلسطينية، الجامعة، عنواناً لليسار الوطني الفلسطيني الجديد.
لقد إستندت الجبهة الديمقراطية في مسيرتها النضالية إلى 3 محاور أساسية، ما زالت تشكل – في جوهرها - مرتكزاتها المستقرة:
1- الإلتزام الثابت بالواقعية الثورية، رائزاً لسياستها. وفي هذا الوقت العصيب الذي تمر به قضيتنا الوطنية، ستبقى الجبهة الديمقراطية تفاخر أنها إمتلكت القدرة التنظيمية والشجاعة الفكرية، لاجتراح البرنامج الوطني المرحلي، وتطوير موضوعة «الإنتفاضة الشعبية» على طريق العصيان الشامل، التي إنتقلت بمفهوم «حرب الشعب طويلة الأمد» إلى مفهوم أكثر ملموسية وتحديداً، يتمثل بـ «حرب الإستقلال الوطني» يخوضها بوعي وإرادة صلبة الشعب بأسره، الجاهز لِتَحمل التضحيات الجسام، الشعب المؤطر والمعبأ بكل طاقاته في كافة أماكن تواجده.
2- ربطاً بما سبق، وإنطلاقاً من أن «حرب الشعب» لا تقتصر على حمل السلاح من قبل طليعة ملتزمة، بل هي تعني أولاً وأساساً تعبئة طاقات الشعب وتنظيمة والزج بكامل طاقته في المعركة، بدأت الجبهة الديمقراطية بنفسها من خلال تأطير جمهورها الصديق في منظمات جماهيرية ديمقراطية، ملتفة حول الجبهة الديمقراطية وبرنامجها، ورؤيتها السياسية في المنعطفات المختلفة، تضم مثقفين ثوريين وأكاديميين، عمالاً وفلاحين ومزارعين، جامعيين وطلبة معاهد وثانويات، رجالاً ونساء، منغرسين في المنظمات والإتحادات الشعبية ومختلف النقابات في م.ت.ف، باعتبارها الركائز الوطنية، القاعدة الجماهيرية العريضة للمؤسسة الإئتلافية الجامعة الأم، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، ببرنامجها وأهدافها المعلنة: الحرية وحق تقرير المصير والإستقلال وحق العودة للاجئين.
3- إعتماد كل أشكال النضال في مواجهة الإحتلال والإستيطان، دفاعاً عن المصالح الوطنية والإجتماعية لشعبنا وتطلعاته المشروعة، آخذين بالإعتبار الظرف السياسي والقانوني والأفق المتاح في الميدان، وفي قلب الحركة الجماهيرية، وفي السياسة والدبلوماسية، في الفضاءات كافة، وفي الإنتفاضة الشعبية، وفي أساليب الكفاح المسلح، مقدمة في كل هذا أغلى التضحيات بآلاف الشهداء والجرحى والمعاقين والأسرى، بما يعزز دور الجبهة الديمقراطية وصونها للقرار الوطني المستقل، أياً كانت الصعوبات، وأياً كانت التحديات■
■■■
■ إن الجبهة الديمقراطية، وهي تحيي هذا العام الذكرى الـ57 لانطلاقتها المجيدة، وإنطلاقاً من رؤيتها للحالة السياسية لقضيتنا ومسارها النضالي، فإنها تعيد التأكيد على مواقفها وفق ما يلي:
1- تثمن عالياً الصمود الأسطوري لشعبنا ومقاومتنا في قطاع غزة، كما تثمن عالياً تلك التضحيات غير المسبوقة من شهداء وجرحى ومصابين وأسرى، وتؤكد على أهمية النقلة التي شهدها القطاع في صدور قرار وقف الحرب، ما كان لها لتحدث لولا صلابة مقاومة شعبنا وثباته وتماسكه، وإيمانه بحقوقه وعدالة قضيته، يرفض رفع الراية البيضاء وكل أشكال الإستسلام والتذلل والإستجداء، نابذاً سياسة الرهان على الوعود الخارجية، الأميركية منها خاصة، والمشاريع البديلة للمشروع الوطني، والتي لم تأتِ لقضيتنا سوى بالكوارث والأضرار.
2- كما تؤكد الجبهة الديمقراطية أن الإنتقال إلى مرحلة وقف الحرب والنار، هي نقلة نحو مرحلة لا تقل خطورة عن مرحلة الحرب التي سبقتها؛ وهي مرحلة تتطلب إعتماد رؤية سياسية حكيمة وواقعية وثورية في آن، تصون تضحيات شعبنا وتعزز صموده، وتمنع على العدو الإسرائيلي أن يحقق بالسياسة ما عجز عن تحقيقه بالعدوان، وصولاً إلى تحقيق الإنسحاب الإسرائيلي من كامل القطاع وحتى الخطوط الدولية، والإصرار على فتح المعابر وحرية الحركة، والتدفق غير المشروط للمساعدات ووسائل الصمود، والإنتقال إلى مرحلة التعافي التدريجي، على طريق إطلاق مشاريع إعادة الإعمار، الأمر الذي يتطلب إسناد دور اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وتعزيز إلتحامها بمصالح شعبنا عبر مشاريع الإستنهاض والتعافي، في إطار رؤية وطنية تكون خلالها اللجنة جزءاً لا يتجزأ من الإطار الوطني الرسمي، ومن مؤسسات م.ت.ف، وبما يعزز الترابط النضالي بين القطاع والضفة الغربية والشتات، ويقطع الطريق على محاولات سلخ القطاع عن المشروع الوطني، أياً كان مصدره وأياً كانت عناوينه.
3- لقد أسقطت قرارات الكابينيت الإسرائيلي في 8/2/2026، التي تزيل العقبات القانونية أمام إستباحة أراضي الضفة بما فيها القدس، للمصادرة والتهويد، كل الرهانات على إحتمال الوصول إلى «حل وسط» مع إسرائيل، وما تبقّى من رهانات على تدخل أميركي يلجمها ويردعها، ويحفظ لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة في دولته الوطنية المستقلة متواصلة المساحة، لا تمزقها المستوطنات والمواقع العسكرية على مسمياتها المختلفة.
4- وأخيراً، فإن الجبهة الديمقراطية تؤكد أن الحركة الوطنية باتجاهاتها النضالية المختلفة، لم تعد تمتلك ترف التردد، أو المماطلة أو الإنتظار، للإجتماع حول مائدة حوار تجترح حلولاً وخططاً واستراتيجيات موحدة، جديدة وبديلة، لمواجهة التطور الصهيوني فائق الخطورة، وبما يعزز قدرة شعبنا على مواصلة النضال في الدفاع عن أرضه، واسترداد كل شبر منها من براثن الإستيطان والإحتلال، وتوفير الشرط الضروري الذي لا غنى عنه لإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس■
■■■
■ إن الجبهة الديمقراطية تدعو إلى إعادة النظر بالعلاقة مع دولة الإحتلال، عملاً بقرارات الشرعية الفلسطينية، الأمر الذي يوجب:
• سحب الإعتراف بدولة إسرائيل إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967، وإطلاق سراح الأسرى كافة، ووقف كل أشكال الإستيطان والضم.
• وقف التنسيق الأمني مع دولة الإحتلال، وتسليح الأجهزة الأمنية بعقيدة نضالية لحماية الشعب والأرض.
• وقف العمل ببروتوكول باريس الإقتصادي، والإنسحاب من الغلاف الجمركي الموحد مع دولة الإحتلال، والشروع في بناء الأسس الضرورية لاقتصاد وطني متحرر من التبعية بالتعاون مع الدول الشقيقية والصديقة■
■■■
■ إن الجبهة الديمقراطية تدعو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لتحمل المسؤولية التاريخية في الدعوة إلى حوار شامل، بمشاركة الكل الفلسطيني لإنهاء الإنقسام والتشتت، والتوافق على إستراتيجية وطنية جديدة وبديلة، لمواجهة المشروع الصهيوني التصفوي، واتخاذ القرارات اللازمة لإعادة بناء نظامنا السياسي على أسس ديمقراطية وتشاركية، يستعيد فيها قيم وتقاليد حركات التحرر الوطني، ويعيد تقديم قضية شعبنا باعتبارها قضية تحرر وطني من الإحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الدعوة إلى دورة جامعة للمجلس المركزي، تعيد إنتخاب الهيئات الرسمية الموحدة في م.ت.ف: اللجنة التنفيذية، وهيئة رئاسة المجلس الوطني، الخ..
■ إن الجبهة الديمقراطية تحذر من المخاطر الكبرى التي تتعرض لها قضية اللاجئين وحقهم في العودة، من بوابة الخطر الذي يتهدد مصير وكالة الغوث (الأونروا)، في ظل هجمة إسرائيلية – أميركية، تهدف إلى فرض الحصار على الوكالة وشل قدرتها على إنجاز برامجها الإغاثية في خدمة أبناء شعبنا من اللاجئين.
إن هذا يقتضي وضع هذه القضية على جدول أعمال الحوار الوطني، ورسم إستراتيجية بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء وباقي المنظمات الدولية ذات الصلة، لإحباط مخططات إفشال عمل الوكالة، وإلغاء دورها الإنساني، وشطب موقعها السياسي باعتبارها إقراراً بمسئولية المجتمع الدولي لجهة تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948■
■■■
■ وفي الذكرى الـ57 لانطلاقتها المجيدة؛ تدين الجبهة الديمقراطية سياسات حشد الأساطيل الأميركية في المنطقة، وسياسات التهديد بالحروب، وترى فيها دعماً وإسناداً لسياسة العدوان الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ولبنان وسوريا، والبحر الأحمر.
إن الجبهة الديمقراطية تطالب بإخلاء المنطقة من كل مظاهر التحشيد العسكري الأميركي والغربي، براً وبحراً وجواً، وتؤكد أن دول المنطقة، عربية وإسلامية، تمتلك القدرة لصون أمنها واستقرارها، وضمان مصالح شعوبها وازدهار إقتصادها.
والجبهة الديمقراطية وهي تستقبل عاماً جديداً من النضال، تتوجه بتحية الإكبار والفخار إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان، مشددة على وحدته النضالية، شعباً واحداً موحداً في مواجهة العدو الواحد، خلف م.ت.ف الإئتلافية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
كما تحيي الجبهة الديمقراطية أسرانا الأبطال وإصرارهم على النضال حتى الفوز بالحرية، وتنحني أمام ذكرى شهدائنا الأبطال وتحيي عوائلهم، مشددة على صون تضحياتهم، والحفاظ على كرامتهم الوطنية وحقهم في العيش الكريم■
22 شباط (فبراير) 2026
ثانياً- مساهمات في ذكرى الإنطلاقة
1- 3 حروب يخوضها شعبنا في آن،
دفاعاً عن الوجود والحقوق الوطنية
 [■ نعبر إلى عام جديد من عمر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في ظل نظام عالمي شديد الإضطراب، لم يعد بالإمكان وصفه بـ«نظام القطب الواحد»، ومن المبكر تسميته بـ«نظام تعدد الأقطاب»، ولا يمكن الجزم على أي صيغة سوف يرسو عليها، وإلى أي وضع سوف ينطوي عليه هذا النظام الهجين في ظل مسارات دولية، تتعارض وتتناقض فيما بينها من جهة، وتتقاطع وتتلاقى من جهة أخرى، في حركة لولبية صاعدة، تخلق تناقضات وتعارضات وتوافقات، بعضها آني، وبعضها الآخر إستراتيجي، وكلها صراعات سياسية، تدخل في صلبها عناصر القوة العسكرية والقوة الإقتصادية وقوة المال، والمواقع الجيوستراتيجية والجيوسياسية والجيوإقتصادية، تتفاعل فيما بينها بحركة شبه يومية، يصعب أحياناً على أكثر المراقبين إجتهاداً متابعتها.

■ في الوقت نفسه؛ نعبر عاماً جديداً من عمر الجبهة الديمقراطية، في ظل أوضاع إقليمية مضطربة، تدور في أنحائها حروب أهلية أو داخلية، كما هو الحال في ليبيا والسودان والصومال واليمن، ويعيش بعضها تحت سطوة عدوان إسرائيلي لا يتوقف، كما هو حالنا في فلسطين، وحال لبنان وسوريا، وفي ظل مخاطر إقليمية، تعبر عن نفسها بأشكال مختلفة، تهدد كياناتها المستقلة مشاريع إستعمارية، كالمشروع الصهيوني المسمى إعادة «هندسة الشرق الأوسط» والمشروع الأميركي المسمى «التحالف الإبراهيمي من أجل السلام»، وهو في جوهره مشروع يقوم على ثلم إستقلال الدول والشعوب وسيادتها على أرض أوطانها وسلبها ثرواتها، وإبقاءها مستتبعة إستعمارياً؛ هذا، دون أن يغيب عن البال أن في إقليمنا إحتمالات لو تم البناءعليها، وعناصر قوة لو تم إعتمادها، لتجمعت في إطار إقليمي فاعل، يصون موقعه ويعزز مكانته، خاصة إذا ما إستنهضت القوى الكامنة في بلاد عربية مؤهلة، لتحمل المسؤولية التاريخية في صناعة نظام إقليمي جديد، يعزز إستقلال شعوبه وسيادتها، كمصر وتركيا والسعودية، وكذلك باكستان النووية.

■ في ظل هذا الوضع سوف يتم التطرق إلى 3 حروب يخوضها شعبنا الفلسطيني، حروب ترتقي إلى كونها حروباً مفصلية، سوف يُرسم على نتائجها ويتحدد مصير القضية الوطنية ومستقبلها، والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا في الحرية والإستقلال والعودة إلى الديار والممتلكات:]
حربنا الأولى: الصمود والبطولة في قطاع غزة
■ نعبر عاماً جديداً من عمر الجبهة الديمقراطية، بكل التداعيات الدولية والإقليمية، وآثارها الواضحة على جسم القضية الفلسطينية، ومستقبل شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، فلقد إجتاز شعبنا في قطاع غزة، بالتحامه المكين والثابت مع المقاومة، سنوات حرب الإبادة الجماعية التي شنها ضده نظام الفاشية الإسرائيلية مدعوماً بالأساطيل الأطلسية، قدم خلالها أكثر من 80 ألف شهيد ومفقود، وأكثر من 190 ألف جريح، حرب أرادت إبادة البشر، وإزالة الحجر، وتدمير كل علامات الحياة في القطاع، وصولاً إلى إفراغه من سكانه وتهجيرهم، وانتزاع إرادة الصمود، والقضاء على المقاومة، واسترداد الأسرى الأحياء والأموات بالقوة، وضم القطاع إلى دولة الإحتلال، وإعادة «هندسة الشرق الأوسط» (على حد تعبير نتنياهو)، ليغدو مسرحاً للنفوذ الإسرائيلي، دون حسيب أو رقيب، يرسم مستقبله بما يخدم المشروع الصهيوني الإستعماري القائم على شطب المشروع الوطني الفلسطيني، وإقامة إسرائيل الكبرى من البحر إلى النهر، وبتدمير الهوية والشخصية الوطنية لشعبنا، وإستعادة مشاريع تهجيره إلى أرجاء المنطقة، إن لم يكن العالم بأسره، باعتبارنا شعباً زائداً لا مكان له على خارطة الإقليم.
■ يحق لشعبنا في قطاع غزة ولمقاومته الباسلة، أن يعتز بصموده وثباته وتضحياته غير المحدودة، وصلابة إرادته، نجح في إحباط مشروع الإبادة الجماعية والسياسية، واستطاع أن يجتاز أكثر الحروب وحشية وإجراماً في العالم، وأن يحشر العدو الإسرائيلي في زاوية العزلة الدولية، وأن يسقط عنه أقنعته المزيفة، ويعيد تقديمه باعتباره نظاماً فاشياً، إستعمارياً، معادياً للإنسانية ولحقوق الإنسان، عاصياً على القانون الدولي، يتوسل الجريمة المنظمة والمجازر وحمامات الدم لتحقيق أهدافه الإستعمارية.
لقد فشل الإحتلال الفاشي في تهجير شعبنا من القطاع، كذلك فشل في القضاء على المقاومة كتشكيل وإرادة مواجهة وصمود، وفشل في إسترداد أسراه بالقوة، ورضخ للحل الفلسطيني القائم على التبادل بين الأسرى، وأخيراً وليس آخراً، إضطر إلى وقف النار، وقد إعترفت قياداته العسكرية بفشلها في تحقيق الأهداف المعلنة، وأهمها تحقيق «النصر المطلق» على شعبنا في القطاع.
لقد دعونا منذ الأشهر الأولى لحرب أكتوبر 2023 إلى وقف النار، وتبادل الأسرى، والإنسحاب الإسرائيلي من القطاع، غير أن تحويل إسرائيل حربها ضد شعبنا حرباً وجودية، لأنها باتت ترى فيه، خطراً على مستقبلها كدولة، شكل عامل إطالة للحرب بالنتائج المعروفة، الأمر الذي عززه أيضاً الدعم الأميركي غير المحدود، والإفتتان الإسرائيلي بالأسلحة المدمرة التي دعمت جيشها، والرغبة في إنتهاز الفرصة لإنجاز المشروع الإستعماري الصهيوني، باعتماد إستراتيجية العدوان المستدام.
■ شكل صمود شعبنا في القطاع عاملاً رئيسياً في إحتواء أهداف الحرب سياسياً، وإن لم يقطع الطريق على تدمير القطاع والإبادة الجماعية على مدى أكثر من سنتين؛ وقدم صورة مشرقة للإنسانية، كشفت حقيقة المشروع الصهيوني، وأسقطت إدعاءاته وشعاراته المزيفة، كما فجر صمود شعبنا في القطاع إنتفاضات شعبية في عواصم العالم ومدنه الكبرى ضد الصورة الهمجية لدولة إسرائيل، إلى أن إعترفت الولايات المتحدة أن إسرائيل مقبلة على عزلة دولية شديدة الإحكام، من شأنها أن تلحق الضرر بالمصالح الأميركية نفسها، على الصعيد المحلي، وكذلك على الصعيد الدولي، مما إضطرها إلى إطلاق مبادرة ترامب لوقف الحرب والنار، وإرغام رئيس حكومة العدو على الرضوخ لها.
■ لقد رحبنا بوقف الحرب لوضع حد لـ«المحرقة» التي أودت بحياة عشرات الآلاف من أبناء شعبنا، ولأنه يشكل البداية للإنتقال إلى مرحلة جديدة، من شأنها أن تفتح على الإنسحاب الإسرائيلي من القطاع، وإطلاق مشروع دولي لإعادة إعمار ما دمره الإحتلال، لكن لم يساورنا ولو للحظة، الوهم بأن ذلك سيحصل دون عقبات كبرى ستضعها تل أبيب وواشنطن أمام هذه العملية لتعطيلها، سواء ما يتصل بالإنسحاب، أو يتعلق بالإعمار، أو غيرها من القضايا؛ 
كما لم نعتقد للحظة واحدة، بأن إقامة «مجلس السلام» على ما أتى عليه القرار الأممي الرقم 2803، سيعكس تغيراً في سياسة الإدارة الأميركية، فهي ما زالت على تحالفها العضوي مع دولة الإحتلال، وما زالت ترى فيها حليفتها الإستراتيجية الأهم في المنطقة، ونقطة الإرتكاز الأساس في مشروعها لهندسة مستقبل المنطقة، معنية بحمايتها من جهة، ومعنية أيضاً بضبط إنفلات سياساتها، وبما لا يلحق الضرر بالمصالح الإقليمية للولايات المتحدة، من جهة أخرى.
إن رهاننا الأول والأخير على إجتياز مراحل خطة ترامب والقرار 2803، وصولاً إلى إعادة الإعمار، هو على صلابة شعبنا وتماسكه وقوة إرادته، وثباته على أرضه، دون أن نسقط من إعتبارنا الدور الواجب أن تقوم به الأطراف العربية الأخرى الضامنة، كمصر وقطر وتركيا، التي وقعت على «إعلان شرم الشيخ»- 13/10/2025؛ وكذلك إطار الدول العربية والإسلامية الثماني (3 دول من مجلس التعاون الإسلامي: باكستان + أندونيسيا + تركيا؛ 3 دول من مجلس التعاون الخليجي: السعودية + قطر + الإمارات؛ إلى جانب مصر والأردن)؛ وهي الدول التي وافقت بالنتيجة على «خطة ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة»- 29/9/2025، أو «خطة النقاط الـ 20» المرفقة بالقرار 2803 باعتبارها من صلب بنوده التنفيذية.
■ وفي هذا السياق نقول: كان يمكن لموقفنا الفلسطيني أن يكون أقوى مما هو عليه، لو كنا نجحنا في لمّ الشمل الفلسطيني، ووضع حد للإنقسام واستعادة الوحدة الداخلية، في إطار رؤية وطنية جامعة وموحدة، لمواجهة إستحقاقات الوضع في قطاع غزة؛ لو أننا إستجبنا إلى مخرجات حوار بكين - 2024، ونجحنا في تشكيل حكومة وفاق وطني؛ ولو كنا وضعنا الجميع أمام أمر واقع فلسطيني من الصعب أن يتجاوزه ترامب في خطته لوقف الحرب في غزة، ولا يتخطاه أي من الأطراف الإقليمية؛ غير أن التشتت ما زال هو الأساس في واقع الحال، الأمر الذي يملي علينا المزيد من الجهد، لضمان مصالحنا الوطنية، وفي مقدمها الربط بين الإدارة الوطنية لقطاع غزة، وبين م.ت.ف، والربط في الوقت نفسه بين نضالات الضفة وبين صمود القطاع، وصولاً إلى مسار وطني دولي لحل المسألة الفلسطينية، بالأهداف النضالية المعلنة. وهذا لن يكون إلا بالحرص على إدارة حوار وطني شامل، للتوافق على إستراتيجية وطنية كفاحية موحدة■
حربنا الثانية في الضفة الغربية: دفاعاً عن الأرض والكرامة الوطنية

■ وإذا كنا، في صمود شعبنا وبسالته ومقاومته في قطاع غزة، قد أفشلنا ذلك الفصل من العدوان، الذي يستهدف وجودنا، وأرغمنا العدو على الرضوخ لقرار وقف الحرب التي أُديرت بأسلوب الإبادة الجماعية، فإن الحرب الدائرة الآن في الضفة الغربية، يمكن لنا أن نطلق عليها صفة «الحرب الصفرية»، الحرب الوجودية الثانية، بيننا وبين الإحتلال الفاشي، وعلى ضوء مصير هذه الحرب، سوف يتقرر – إلى حدود بعيدة -  مصير المشروع الوطني ومستقبل شعبنا، وكيانيته الوطنية.
إن شعبنا من خلال حركته الجماهيرية يخوض في الضفة الغربية معارك التصدي لهجمات الإستيطان والضم الإستعماري بأشكاله المختلفة، وصولاً إلى هندسة جغرافيا الضفة الغربية، لتصبح بحراً من المستوطنات، حوّل مدن الضفة الغربية وبلداتها إلى مجرد جزر متناثرة، تطوقها المستوطنات والطرق الإلتفافية، وحوالي ألف من الحواجز والبوابات الإلكترونية، بهدف تمزيق الضفة الغربية، وتحويلها إلى أشلاء، وقطع الطريق على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، بإقليم متواصل المساحة، موحد، لا تفصل بين أجزائه العوائق الإستيطانية، دولة مستقلة كاملة السيادة على كامل الضفة الغربية بحدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس.
ومما لا شك فيه أن الخطوة الكبرى، التي إتخذها الكابينت الإسرائيلي- 8/2/2026 (راجع الملحق في نهاية المادة)، بفتح الباب على مصراعيه لشراء الأراضي ومصادرتها في طول الضفة وعرضها، شكلت في جوهرها نقلة شديدة الخطورة على مصير الأرض الفلسطينية ومصير شعبنا ومستقبل مشروعه الوطني، إذ حَوَّلت هذه النقلة، بقوانين جائرة، مخالفة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، المستوطنين اليهود إلى سكان «طبيعيين» في الضفة، يحق لهم شراء الأرض وبيعها، وحرية التصرف بها، ويجعل من أبناء شعبنا «غرباء في أرضهم»، معرضين لكل أشكال القهر والإستبداد، أو التهجير، أو مصادرة أملاكهم، بموجب قرارات إستيطانية تستمد شرعيتها المزعومة من قرارات الكابينيت الإسرائيلي.
■ أما في القدس؛ فإن سياسات التهويد ناشطة دون إنقطاع، إما عبر إقتحام الأقصى المبارك وتدنيسه، لفرض التقسيم الزماني والمكاني، أمراً واقعاً، وإما بتهجير أحياء فلسطينية كاملة من سكانها، وتدمير عماراتها، في خدمة مشروع التهويد وإغراق المدينة بالمستوطنين الطارئين على البلاد.
كما يتم تطويق القدس بالمستوطنات الإسرائيلية للفصل بين المدينة وعمقها العربي الفلسطيني، ومحاصرتها خلف جدار سميك من المستوطنات، خاصة بعد إجازة المشروع الإستيطاني في منطقة E1  المدعوم بمشاريع أخرى على غرار عملية «درع العاصمة» (راجع الملحق في نهاية المادة)، الأمر الذي سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية نفسها إلى ضفتين، شمالية وجنوبية، تقيم معوقات وعراقيل وعقبات أمام إقامة الدولة الفلسطينية، بما يضع السكان الفلسطينيين أمام خيارات كلها إستعمارية: إما الرضوخ لسلطات الإحتلال في كيان فلسطيني هزيل، ملحق سياسياً وأمنياً وإقتصادياً بإسرائيل؛ وإما التهجير خارج البلاد بلا عودة، ما يؤدي إلى تقويض المشروع الوطني الفلسطيني، وإعلاء راية المشروع الإستعماري التلمودي الذي تباهى نتنياهو بعرض خرائطه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «دولة إسرائيل الكبرى من النهر إلى البحر».
■ وكما في قطاع غزة، كذلك في الضفة الغربية، تناضل فصائل العمل الوطني في صفوف الحركة الجماهيرية، التي لا تتوقف عن تقديم التضحيات اليومية. ولكن، وكما في الحالتين معاً، وجب علينا أن نعترف أن حالة الإنقسام والتشتت في الصف الوطني الفلسطيني، تشكل بالنسبة للحركة الجماهيرية وقدرتها على المواجهة، قوة شد عكسي، تضعف وحدتها، وتنال من تماسكها، وتمس أحياناً صلابة إرادتها.
علينا أن نعترف في الحركة الوطنية الفلسطينية أننا مختلفون، ليس بين حركة حماس وبين حركة فتح فحسب، بل نحن أيضاً، في دواخل م.ت.ف، مختلفون، وليس بيننا توافق على إستراتيجية نضالية موحدة لمواجهة الاحتلال والإستيطان والضم.
نحن مختلفون على تعريف المرحلة التي تعيشها قضية شعبنا: هل نحن في مرحلة الإنتقال الوشيك إلى الدولة، أم أننا ما زلنا في مرحلة التحرر الوطني، وبيننا وبين الإنتقال إلى الدولة المستقلة كاملة السيادة مسافات.
نحن في الجبهة الديمقراطية لا نقلل من قيمة إعتراف 159 دولة في العالم بدولة فلسطين، هذا – لا ريب - مكسب كبير حققه شعبنا بتضحياته الغالية، وخاصة في قطاع غزة، أرغم العالم على الإعتراف بشعبنا الفلسطيني وبحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمها حقه في دولة مستقلة، كما حال باقي دول العالم.
لكن علينا أن نعترف، في الوقت نفسه، أن المسافة بين الإعتراف بالدولة وبين إقامة الدولة المستقلة المنشودة، لا زالت مسافة واسعة، ما يعني أننا ما زلنا في مرحلة التحرر الوطني، بكل ما تقتضيه من متطلبات كفاحية، وفي مقدمتها الوحدة الداخلية.
■ التحرر من الإحتلال لا يكون بإصدار المراسيم الرئاسية ولا بسن القوانين، ولا الإستفراد بالقرار، ولا تهميش المؤسسات، ولا العبث بالهيئات، ولا عرقلة خطوات التقارب السياسي نحو إستعادة الوحدة الداخلية.
نحن نريد دولة مستقلة، رسم علاماتها إعلان الإستقلال - 15/11/1988 في المجلس الوطني بدورته الـ 19 في الجزائر؛ لذلك نقول: إن الشرط اللازم لتحقيق أهدافنا النضالية، هو في التوافق على أننا في قلب خوض معركة تحرير الأرض من الإحتلال والإستيطان، وتحرير القدس من مشاريع التهويد. وهذا لا يكون لا بالإستسلام للوعود الأميركية، ولا بمشاريع وهمية تدعي إصلاحاً للنظام السياسي، وفقاً للشروط الأميركية، هي في واقع الحال، محاولة لمزيد من الإضعاف للنظام السياسي الفلسطيني، وتجريده من عناصر صموده الوطني.
■ لذا؛ وعملاً بتقاليد حركات التحرر الوطني، وتأكيداً منا على صون الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وإصراراً منا على وقف حالة التدهور في الحالة الوطنية، فإننا في الجبهة الديمقراطية، ندعو إلى لمّ شمل الجميع، وإلى طاولة حوار وطني شامل، على أعلى المستويات، لنتفق من خلاله على طبيعة المرحلة، وما يشتق منها من مهمات، وخطط وبرامج واستراتيجيات وآليات نضالية، وبناء مؤسسات وطنية موحدة في منظمة التحرير، لكي تُفتتح بذلك مرحلة جديدة للنضال، تضع خلف الظهر الرهانات على الخارج، والتردد والحسابات الخاطئة والقرارات المزورة للواقع، مؤكدين في هذا السياق على ما يلي:
1- م.ت.ف الإئتلافية التي تضم جميع القوى على قاعدة البرنامج الجامع للكل الفلسطيني، هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كل مكان؛ 2- يقوم البرنامج المشترك على حق تقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وحق العودة والتعويض للاجئين عملاً بالقرار 194؛
 3- المرجعية القانونية لبرنامج م. ت. ف، هي قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خاصة القرار 19/67 –2012 المعطوف على القرارين 181 و 194.
هكذا نصون وحدة شعبنا، ووحدة حقوقه، ووحدة مؤسساته، ووحدة مصالحه وتطلعاته الوطنية، ونجعل من إعتراف 159 دولة بدولة فلسطين، عنصراً فعالاً يتجاوز حدود الصيغة المعنوية، والإحاطة الدبلوماسية، ويرسخ الأساس القانوني والمادي لقيام الدولة■
حربنا الثالثة: وكالة الغوث وحق العودة
■ أما حربنا الثالثة، فهي حرب الدفاع عن بقاء وكالة الأونروا، فالوكالة إلى جانب أهمية ما تقدمه من خدمات صحية وتعليمية وإغاثية لشعبنا في مخيمات اللاجئين، هي مفتاح الدفاع عن حق اللاجئين في العودة إلى الديار والممتلكات، وأن العمل على إلغائها من قبل الدوائر الأميركية والإسرائيلية، لا يستهدف دورها الإغاثي فحسب، بل وكذلك موقعها، مكانتها الأممية، باعتبارها تشكل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي عما ألحقته النكبة من ويلات بحق شعبنا، ومسؤولية المجتمع الدولي عن حرب التطهير العرقي على يد الحركة الصهيونية عام 1948، أدت إلى تهجير أكثر من 800 ألف لاجيء فلسطيني، أصبحوا اليوم 7 مليون لاجيء، وباعتبارها في الوقت نفسه تعبيراً عن مسؤولية المجتمع الدولي عن تمكين شعبنا من التعويض والعودة إلى دياره وممتلكاته التي هُجِّر منها منذ العام 1948، وجبر الضرر المعنوي والقانوني والمادي الذي لحق به، ووضع حد لحالة التشتت خارج وطنه.
هذه الحرب نخوضها بكل الوسائل الديمقراطية في إطار حركة اللاجئين، في المخيمات والتجمعات السكنية للاجئين، يتوحدون خلف حقوقهم الوطنية المشروعة؛ فحق العودة هو الضلع الثالث للمشروع الوطني الفلسطيني، الذي بدونه سيبقى حل المسألة الوطنية ناقصاً وغير مكتمل الأركان■ 
■■■
■ باتت الحروب الدفاعية التي يخوضها شعبنا على مختلف الجبهات تتحرك تحت سقف «المعادلة الصفرية» للعدوانية الإسرائيلية في هذه المرحلة، التي تنطلق من تعليق شرط «الوجود والبقاء الإسرائيلي» على إلغاء «وجود وبقاء الآخر»، أي الفلسطيني: مادياً، كلما سمح الظرف بذلك (بالحصار والتهجير والقتل كلما تطلب الأمر)، وسياسياً في كل الأحوال من خلال شطب الكيانية الوطنية وتحويل شعبنا إلى مجموعات سكانية. من هنا الأهمية الفائقة للوحدة الداخلية السياسية والمؤسسية الفلسطينية، المحمولة بأعلى درجات الدعم والإسناد من عموم الحالة العربية الرسمية والشعبية، التي تخدم نفسها وتحصن أوضاعها بقدر ما تقدم الدعم بكافة أوجهه لقضية فلسطين■  
10/2/2026
ملحق

■ أولاً- ترمي قرارات الكابينيت – 8/2/2026 إلى تغيير الإطار القانوني والإداري لملكية الأرض في الضفة الغربية وإعادة تشكيل إدارة هذه الأراضي من أجل تعزيز مشروع ضمها إلى إسرائيل والتوسع الإستيطاني فيها، وتشمل هذه القرارات مايلي:

1- السماح بهدم المباني الفلسطينية حتى في المناطق أ، وتشديد ملاحقة المنشآت غير المرخصة في مناطق أ و ب بحجة حماية المواقع الأثرية، ما يتيح للإحتلال مصادرة الأراضي وتنفيذ عمليات الهدم.

2- رفع السرية عن السجلات الرسمية للأراضي المملوكة للفلسطينيين، بما يخالف الإجراءات المعمول بها حالياً، وإلغاء القيود المفروضة على بيعها للأجانب والمستوطنين، الخ..

3- نقل صلاحيات ترخيص البناء في مدينة الخليل، ومن ضمنها منطقة الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل إلى وحدة «الإدارة المدنية» التابعة للإحتلال، وبما يؤدي إلى توسيع البؤرة الإستيطانية وإفراغ بروتوكول الخليل – 1997 من مضمونه، ما يعني تحويل البؤرة الإستيطانية في الخليل- H2، التي تشكل 20% من مساحة المدينة، إلى سلطة محلية مستقلة.

4- فصل مسجد بلال (قبة راحيل) في بيت لحم عن بلدية المدينة، عبر إنشاء «مديرية  سلطة محلية»، تمهيداً لضمها إلى إسرائيل.

5- توسيع صلاحيات الإحتلال في الرقابة على المياه والمواقع الأثرية بدعوى مواجهة المخاطر البيئية في مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية، ما يعني أيضاً منح إسرائيل صلاحيات مدنية لجهة إنفاذ القانون الإسرائيلي للتعامل مع «مخالفات»، تتعلق بالمياه والمواقع الأثرية.

• الخلاصة: قرارات الكابينيت – 8/2/2026 تقضي بإلغاء «قانون الأراضي الإردني الرقم 40 لعام 1953»، ما يشكل إنقلاباً على الوضع القانوني القائم منذ عقود، ويلغي من الأساس مفهوم «الأراضي المحتلة» من منظور القانون الدولي. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى قرار الكابينيت- أيار (مايو) 2025، بإنشاء وحدة طابو إسرائيلية في الضفة، يقضي باستئناف تسجيل أراضي مناطق ج، ومنها 70% مصنفة أراضي أميرية (أي بدون سندات طابو)، ما يجعلها عُرضة للمصادرة.

بهذه القرارات والإجراءات التنفيذية الناجمة عنها، تكون إسرائيل قد إعتمدت أسلوب «الضم بالقطعة»، تنفيذاً متدرجاً، إنما بتسارع، لمخطط «الضم الكلي» للضفة الغربية؛ وبهذا تكون إسرائيل قد أنهت عملية «هندسة الجغرافيا» التي تمهد لمهمة «هندسة الديمغرافيا» بوجهة التهجير الداخلي، أو الترحيل إلى خارج البلاد■
■ ثانياً- أما مخطط E1، فهو يرمي لربط المستوطنة – المدينة «معاليه أدوميم» بمدينة القدس، ما يقود إلى قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وإحاطة القدس الشرقية بطوق إستعماري يخنق أي إمكانية مستقبلية لجعلها عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة.

يمتد مخطط E1 على نحو 12 كم2، يجري تنفيذه تدريجياً عبر إنشاء بؤر صغيرة غير معلنة لربطها بالطرق الإلتفافية ومعسكرات وحواجز عسكرية، بما يؤدي إلى عزل القدس الشرقية وترك التجمعات البدوية المقيمة في المنطقة، محاصرة كجزر منفصلة على طريق تهجيرها.

• وفي سياق يلتقي مع أهداف مخطط الـ E1، أطلقت الشرطة الإسرائيلية – 12/1/2026 عملية أمنية أسمتها «درع العاصمة»، من أجل تعزيز سيطرتها الأمنية في محيط القدس («غلاف القدس») + القرى الفلسطينية في محيط «الجدار».

تصف الشرطة الإسرائيلية عملية «درع العاصمة» بأنها «خطة تشغيلية ممتدة»، وليست نشاطاً موضعياً قصير المدى، وأنها مرحلة جديدة في حماية مدينة القدس، إذ تعتمد على الإنتشار الشرطي المكثف + العمل الإستخباراتي + الوسائل التكنولوجية المتطورة + التنسيق المحكم بين مخلتف الأجهزة بهدف إعادة تشكيل البيئة الأمنية والإدارية في محيط القدس وخط التماس مع سائر أنحاء الضفة الغربية.
ومن الواضح أن ما ترمي إليه هذه الخطة هو عزل القدس عن باقي مدن الضفة على طريق ترسيخ الضم، ما يؤكده إقدام السلطات المعنية في 27/1/2026، ضمن عملية «درع العاصمة»، على أعمال هدم في مناطق كفر عقب بعد إجراءات مماثلة سبقتها في مخيم شعفاط وقرية حزمة شمال القدس■ 

2- المسيرة النضالية وسؤال الوحدة 
والبرنامج السياسي

[■ منذ بداية مسيرة الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، ظل سؤال يتردد في كل محطة مفصلية ومع  كل ذكرى سنوية لانطلاقة الجبهة الديمقراطية، كما ولأيٍ من فصائل العمل الوطني: ما الذي تحقق؟ وهو سؤال مشروع ومحق، وبالأخص ما الذي تحقق من برنامج هذا الفصيل أو ذاك؟ لأن معيار الحكم على أي برنامج هو في مدى قناعة الشعب به؛ وبالتالي، فإن المحاكمة الموضوعية لأي برنامج سياسي هي التي تراعي مجموعة من العوامل المحلية والإقليمية والدولية، فالبرامج  السياسية للأحزاب، بعد إعلانها، وكما يُفترض أن يكون، تصبح سلاحاً بيد الجماهير بشكل عام، وليس بيد جمهور الحزب فحسب، وما يستجد من تطورات فكرية أو سياسية أو تنظيمية يجب أن يطرح في إطار تطوير البرنامج القائم وليس صياغة برامج جديدة منفصلة عن الجذور الأصلية، كما يرد على ألسنة البعض، في سياق المناكفات السياسية المعتادة التي تشهدها الساحة الفلسطينية، ما يجعلنا نقف أمام إنقلابات سياسية وفكرية وتنظيمية متكررة، تحت عناوين «التجديد»، أو «الإصلاح»، أو «إعادة تعريف المشروع الوطني الفلسطيني وأهدافه»
■ إن المطلوب بالنسبة للحركة الوطنية الفلسطينية ليس برامج سياسية جديدة، بل تطويرات ذات أبعاد متعددة لهذه البرامج، تنطلق من قراءة الواقع المتغير بعين فلسطينية، بعيداً عن الإملاءات الخارجية، أو التبعية للمحاور الإقليمية والدولية؛ ولأن البرنامج الجامع والموحد للحركة الوطنية الفلسطينية، هو برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، بغض النظر عن مدى إلتزام القيادة الرسمية للمنظمة به، هذا البرنامج ما زال يمثل القاسم الوطني المشترك لكافة الفصائل على إختلاف توجهاتها الأيديولوجية والسياسية. لذلك، نحن لا نحتاج لبرامج سياسية جديدة، بل للعمل من أجل دفع من خرج على البرنامج الوطني الجامع للعودة والإلتزام به، باعتباره – مع التطويرات اللازمة - برنامج التقاطعات والقواسم الوطنية المشتركة، التي لا غنى عنها- تأسيسياً - لوحدة النضال الفلسطيني:]
الجبهة الديمقراطية ومسار التجربة 

■ تشكل عملية المراجعة والتقييم الدورية للتجربة المعاشة، وما يستخلص منها من دروس تقليداً ثابتاً في الممارسة السياسية والتنظيمية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. وفي هذا السياق نشير إلى ما يلي: على إمتداد مسيرة نضالية تقترب حثيثاً من إكتمال عقدها السادس من الزمن الفلسطيني، قدمت الجبهة الديمقراطية تجربتها السياسية الخاصة، نجحت في التوفيق بين أمرين: المقاومة المسلحة من جهة، والبرنامج الوطني والديمقراطي بشقيه الإجتماعي والسياسي، من جهة أخرى. وعلى هذه القاعدة، خاضت معاركها العسكرية والسياسية والجماهيرية بثبات ووضوح، وبالتضحيات التي إستوجبتها. وفي الوقت ذاته، رَسَّخَت موقعها كقوة وحدوية تقدم المصلحة الوطنية العليا على سواها من مصالح ضيقة مسقوفة بحسابات خاصة. هذا التوازن الدقيق بين مختلف أشكال النضال، بين الوضوح الأيديولوجي والمرونة التكتيكية، شكل وما يزال يشكل إحدى أبرز خصائص الجبهة الديمقراطية، وهنا يبرز التكامل بين الدور النشط داخل الحركة الجماهيرية وبين الدور المعارض والضاغط سياسياً في الأطر الوطنية القيادية القائمة – وكلما إستدعى الأمر - من أجل الإلتزام بقرارات المؤسسات الوطنية الجامعة، التي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية الإئتلافية، كما يُفترض أن تكون، باعتبارها الجهة الوطنية المتحدة لعموم الحالة الفلسطينية■
الديمقراطية الداخلية كممارسة يومية

■ مَثَّلَت الجبهة الديمقراطية مكوناً وطنياً تركت بصمتها على مستوى تطوير العمل السياسي الفلسطيني وإغنائه إنطلاقاً من تجربتها على المستوى الداخلي. ففي كل محطة من محطاتها المؤتمرية، قدمت الجبهة إضافة هامة إنعكست بشكل مباشر على سياساتها وبرامجها ومبادراتها وعلاقاتها مع الحركة الجماهيرية بمختلف مكوناتها، في تأكيد مستمر على حقيقة العلاقة المتينة مع مختلف المكونات الوطنية الفلسطينية في إطار وحدتها الشاملة.

لم تكتفِ الجبهة الديمقراطية بطرح شعارات الديمقراطية والدعوة إليها على المستوى النظري فحسب، أو المطالبة بتعميمها على حركتنا الوطنية ونظامنا السياسي، بل ترجمت ذلك في النظرية والممارسة، من خلال إلتزامها بانتظام عقد مؤتمراتها، فخلال 57 عاماً من مسيرتها النضالية، عقدت الجبهة 12 فعالية مؤتمرية كبرى: 8 مؤتمرات وطنية عامة + 4 كونفرنسات وطنية عامة، جميعها كانت منتخبة القوام من القاعدة صعوداً، (باستثناء الكونفرنس الوطني العام الأول- 1971)، ما يؤكد أن العملية الديمقراطية الداخلية هي جزء لا يتجزأ من نضال الجبهة وممارساتها اليومية، وليست مجرد شعار.

هذا الإلتزام بالديمقراطية الداخلية يشمل أيضاً آليات إتخاذ القرار داخل الجبهة، حيث تُتخذ القرارات وترسم من خلال مؤسسات الجبهة المنتخبة، كما يشمل حرية النقاش الداخلي وتعدد الآراء ضمن الإطار الوطني العام، والمحاسبة والمساءلة لكافة المستويات القيادية، وتداول المسؤوليات القيادية بشكل منتظم. ويسجل للجبهة  إهتمامها بتسليح كادرها ومنظماتها بشكل عام بالوعي السياسي والتنظيمي المطابق لاحتياجات العمل الوطني والأداء النضالي المنتج، بالإعتماد على منهجية معينة في الحياة الداخلية تجمع ما بين الثقافة النظرية والممارسة العملية■
إضافات نوعية للفكر الفلسطيني

■ وعلى المستويين السياسي والفكري، فإن الحديث عن إسهامات الجبهة الديمقراطية في المعادلة الفلسطينية يحتاج إلى دراسات مفصلة ومعمقة، إذ شكلت الجبهة حالة وطنية، أضافت الكثير إلى الفكر السياسي والاستراتيجية النضالية للشعب الفلسطيني. ومن أبرز هذه الإضافات الفكرية والسياسية التاريخية:

1- البرنامج الوطني المرحلي: الذي يستند إلى إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948. هذا البرنامج الذي أصبح لاحقاً برنامجا وطنيا جامعا، بعد ان تبنته منظمة التحرير الفلسطينية. بعناصرها التأسيسية من خلال ما سمي بـ «برنامج النقاط العشر» الذي إعتمدته الدورة 12 للمجلس الوطني الفلسطيني – 6/1974، وطورتها الدورات المتتالية للمجلس الوطني وصولاً إلى «إعلان الإستقلال» الصادر عن الدورة 19 للمجلس الوطني – 10/1988.
2- موضوعة الإنتفاضة الشعبية الشاملة: وهي موضوعة نضالية متكاملة تمتزج فيها كل أشكال النضال الوطني المتاحة: العسكري والسياسي والدبلوماسي والجماهيري والثقافي، في إطار إستراتيجية شاملة للتحرر الوطني. هذه النظرية التي طرحتها الجبهة الديمقراطية منذ سبعينيات ق 20، وجدت تجسيدها العملي الأبرز في الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987، التي شكلت نقطة تحول كبرى في تاريخ النضال الفلسطيني.

3- مفهوم الوحدة الوطنية كضرورة استراتيجية: إنطلاقاً من قاعدة فكرية وسياسية راسخة مفادها أننا نعيش في مرحلة التحرر الوطني، وهي مرحلة تتطلب بالضرورة وحدة وشراكة وطنية حقيقية بين كافة المكونات السياسية والطبقات والشرائح الإجتماعية، بعيداً عن الإقصاء أو الاستئثار بالقرار الوطني.

4- رفض سياسة التمحور: الرفض المبدئي والحازم لسياسة التمحور الداخلية والإقليمية والدولية، والتي غالباً ما يدفع شعبنا ثمنها سياسياً. هذا الموقف ينطلق من قناعة راسخة تتأكد صحتها يومياً في مجرى النضال الفلسطيني، والتي تتلخص في أن مساهمة أي فصيل فلسطيني وطنياً، مهما تعاظمت قيمتها، لا تقاس إلا بمعيار واحد فقط: مدى مساهمتها في الجهد الوطني الذي يبذله كل الشعب، في إطار مؤسسته الوطنية الجامعة، منظمة التحرير الفلسطينية، التي تجسد الرواية والشخصية والمطالب والأهداف الوطنية الفلسطينية■
منظمة التحرير الفلسطينية، رد الإعتبار للمؤسسة الأم، ضرورة وطنية

■ حين نتحدث عن م.ت.ف، فنحن نقصد الكيان السياسي الفلسطيني الإئتلافي الجامع، وفي أذهاننا دائماً المطلب السياسي والشعبي الملح بضرورة رد الإعتبار لها، بعد أن فقدت مؤسساتها فاعليتها، وصودرت صلاحياتها لصالح مؤسسات السلطة الفلسطينية من جهة، وإستتباعاً لصالح مراكز القرار في المنظمة نفسها من جهة أخرى.

هذا الواقع لا يمكن تغييره إلا من خلال الإصلاح الشامل للمؤسسات القائمة، بحيث تستعيد المنظمة دورها التاريخي، وتضطلع بواجباتها كاملة تجاه تجمعات شعبنا الفلسطيني في كل مكان: في الوطن المحتل وأقطار الشتات وبلدان الهجرة واللجوء، فالمنظمة هي لكل فلسطين، ولكل الفلسطينيين أينما كانوا.

■ إنطلاقاً من ذلك، وبدافع حرص الجبهة الديمقراطية على منظمة التحرير ومكانتها التمثيلية الحصرية وشرعيتها النضالية والتاريخية، عرفت الجبهة كيف تتعامل بمسؤولية عالية مع معطيات معقدة ومركبة فُرضت على الواقع الفلسطيني، وتعاطت مع كل دورة من دورات المجلسين الوطني والمركزي، كل في ظرفه السياسي الخاص وخصوصيته الموضوعية والأهداف المتوخاة من إنعقاده؛ 

ففي العقد الأخير- 2014/2025 على سبيل المثال، شاركت الجبهة الديمقراطية بفعالية في الدورات 26-2014 + 27-2015 + 28-2018 + 31-2022 للمجلس المركزي، والدورة 23-2018 للمجلس الوطني؛ لكنها –بالمقابل- قاطعت أعمال الدورتين 29-2018 + 30-2018، وإنسحبت من أعمال الدورة 32-2025؛ 
وكان لحضور الجبهة الديمقراطية ومشاركتها تأثير ملموس في صياغة مواقف جامعة مثلت قاسماً مشتركاً حقيقياً، ومطلباً وطنياً عاماً لكافة مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية. ومن أبرز هذه المواقف: الدعوة إلى الخروج النهائي من مسار أوسلو، والقطع مع ركيزتيه الأساسيتين: التنسيق الأمني مع الاحتلال، والتبعية الإقتصادية لإسرائيل كما كرسها بروتوكول باريس الإقتصادي، وإطلاق المقاومة الشاملة للإحتلال الإسرائيلي والإستيطان المتوحش.

وفي المقابل، كانت الجبهة الديمقراطية تعبر عن موقفها المعارض، بالمقاطعة أو الإنسحاب مع توضيح مسوغات ذلك أمام الرأي العام، عندما كانت تلاحظ أن ثمة محاولات للتوظيف السياسي لمخرجات المجلس المركزي، أو الإلتفاف عليها، أو إدارة الظهر لها، على الضد من قرارات الإجماع الوطني■
في المبادرات الملموسة
■ أما لجهة المعالجات العملية والمبادرات السياسية، وعشية إنعقاد الدورة الـ31-2022 للمجلس المركزي الفلسطيني، أطلقت الجبهة الديمقراطية مبادرة سياسية شاملة ومتكاملة تضمنت مسارين متداخلين ومترابطين، ما زالت تحتفظ براهنيتها حتى اللحظة:

• المسار الأول – الإصلاح المؤسسي من خلال ضمان التمثيل الشامل الحقيقي والشراكة الوطنية الفعلية في كافة مؤسسات م.ت.ف، عبر دعوة المجلس المركزي لدورة إستثنائية عاجلة، يتم فيها إعتماد حركتي حماس والجهاد الإسلامي رسمياً كفصائل كاملة العضوية في المنظمة، ويتم إنتخابهما في لجنة تنفيذية موسعة تجسد التوافق الوطني الشامل، وتمارس دورها الفعلي كمرجعية قيادية موحدة ووحيدة للشعب الفلسطيني بكافة مكوناته خلال هذه المرحلة الإنتقالية الحرجة.

• المسار الثاني – إنهاء الإنقسام في مؤسسات السلطة الفلسطينية، وإعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سلطة وطنية واحدة، عبر السعي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية يقوم برنامجها السياسي على قرارات الإجماع الوطني التي تشكل فحوى برنامج م.ت.ف، ومن ضمنها مخرجات إجتماع الأمناء العامين بين بيروت ورام الله – 3/9/2020■
دور الجبهة في الحوارات والمبادرات الوطنية

■ تبدو بصمات الجبهة الديمقراطية وإسهاماتها الفكرية والسياسية واضحة وجلية في الكثير من وثائق الحوار الوطني الفلسطيني المهمة، نذكر منها: وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) - 2006، حوارات القاهرة المتعددة، حوارات الجزائر ورام الله وبيروت وموسكو، حوار بكين 2024، الذي أنتج واحدة من أنضج الوثائق التي خرجت بها الحوارات الداخلية الفلسطينية، لجهة حسم ثوابت الكيانية الفلسطينية بشكل واضح وصريح، والتوافق على هدف النضال الفلسطيني الأساسي، واعتبار قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية هي المرجعية القانونية للحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني.

■ ومن أبرز مبادرات الجبهة الديمقراطية في المرحلة الأخيرة، تمثلت في أنها كانت أول من تناول بوضوح عما يسمى «اليوم التالي» في قطاع غزة. فقدمت الجبهة مبادرة وطنية شاملة، بعد شهر واحد فقط من حرب أكتوبر 2023، دعت فيها بوضوح إلى إعادة النظر الجذرية والشاملة بالواقع الفلسطيني المستجد، منطلقة من قاعدة مفادها أن معادلات الصراع والتوازنات الإقليمية والدولية ما بعد السابع من أكتوبر 2023 إختفلت وتغيرت، عما كانت عليه قبل هذا التاريخ، وأن هذا التغيير الجذري يفترض حتماً إعتماد رؤى وطنية فلسطينية شاملة ورؤية ترتقي بالمسؤولية الوطنية إلى ما يستجيب حقاً للإستحقاقات الحالية والمستقبلية الكبرى.

■ وأعادت الجبهة الديمقراطية التأكيد على هذه الرؤية في المذكرة المفصلة التي وجهتها إلى القمة العربية-الإسلامية المشتركة التي إنعقدت في السعودية في 11/11/2023، والتي دعت إلى عقد حوار وطني فلسطيني شامل ملزم لكافة الأطراف بنتائجه ومخرجاته، حوار يقود إلى تشكيل إطار قيادي وطني موحد تحت سقف منظمة التحرير الفلسطينية، يشكل المدخل الأساسي لإعادة بناء شاملة للنظام السياسي الفلسطيني، بحيث يكون قادراً على حمل أعباء إستراتيجية كفاحية جديدة، تربط بشكل مباشر بين مستقبل الضفة الغربية – بما فيها القدس المحتلة – ومستقبل قطاع غزة، باعتبارهما معاً، يشكلان أرض الدولة الفلسطينية المستقلة، ويرسمان حدود ولايتها.

لكن رغم كل هذه المبادرات والجهود الحثيثة التي بذلت، إلا أن غياب الإرادة السياسية لدى طرفي الإنقسام، إضافة إلى الضغوط الخارجية، خاصة الأميركية والإسرائيلية، عطّل بشكل كامل تقريباً ترجمة ما تم التوافق عليه في الحوارات الوطنية■
صعوبة المرحلة والمخرج
■ تجتاز الأوضاع الفلسطينية مرحلة، ليس من قبيل المبالغة وصفها بأنها الأصعب والأخطر في تاريخ الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي المعاصر، يسلط الضوء عليها وضوح المشروع الصهيوني التصفوي، وضوح الدعم أو التواطؤ الدولي للعدوان، ووضوح معسكر الرفض والمقاومة. وإلى هذا نضيف: إن الحركة الوطنية الفلسطينية تعيش أزمة غير مسبوقة في تاريخها. صحيح أن هناك أزمات كبرى عصفت بالحالة الفلسطينية في مراحل سابقة، لكننا الآن أمام واقع مختلف تماماً؛ إنقسام عميق وممتد، لم يقتصر على المؤسسات الرسمية، بل إمتد ليطال المجتمع الفلسطيني نفسه، وإنعكس على التحالفات الداخلية، وعلى منظومة القيم الوطنية المشتركة، ما ينذر بتداعيات سلبية بالغة الخطورة على المدى البعيد، إذا لم يتم تداركه بسرعة. لذلك، فإن الحركة الوطنية الفلسطينية بكافة مكوناتها، لن تكون قادرة على التقدم والإنتقال إلى مرحلة جديدة من نضالها الوطني، ما لم تقدم إجابة واضحة على قضيتين متداخلتين ومترابطين: كيف ننجز وحدتنا الوطنية، وكيف نستعيد المبادرة السياسية، ونتوافق على استراتيجية وطنية تقارع المشروع الصهيوني. وهذا ما يخدم حالة التعاطف السياسي والشعبي مع قضيتنا الوطنية، على المستوى الدولي.
■ الإجابة على هاتين القضيتين لن تكون ممكنة إلا من خلال تآزر الكل الفلسطيني؛ فصائل وقوى وطنية ومؤسسات مجتمع مدني ونخب فكرية ومثقفين وأكاديميين، في ورشة وطنية شاملة تنتج حلولاً لكل الإشكالت المطروحة. وهذا ما يتطلب وضع قضية بناء الوحدة الداخلية في مقدمة الإهتمامات الوطنية، كأولوية قصوى؛ فمع إستمرار الإنقسام لم نعد بحاجة لمزيد من الإتفاقات والوثائق الجديدة، فما بات بين أيدينا يصلح فعلاً كبرنامج عمل متكامل يوحد كل الشعب الفلسطيني بفئاته وشرائحه، ويوحد مؤسساته الوطنية والشعبية، في إطار واضح من الشراكة الوطنية الحقة، التي من شأن الإلتزام الجدي بها أن يعيد لحركة التحرر الوطني الفلسطينية ألقها؛ فلننفض الغبار عن هذه الوثائق، ولنذهب جميعاً، فصائل وقوى وطنية، لنضع آلياتها التنفيذية الواضحة والمحددة زمنياً، ولننطلق معاً في مسار نضالي وطني جديد موحد، يحدث التعديل المطلوب في نسبة القوى لصالح القضية الفلسطينية.

■ نقف حالياً أمام منعطف تاريخي؛ فإما الإرتقاء إلى مستوى التحديات الكبرى التي تواجهنا، وإما الإستمرار في الإنقسام والتشرذم، مع كل ما يرافق ذلك من تدمير وتصفية لقضيتنا. وفي هذا السياق تؤكد الجبهة الديمقراطية على مواصلة النضال من أجل تحقيق ثلاثة أهداف إستراتيجية مترابطة على طريق إنجاز الحقوق الوطنية المشروعة: رد الإعتبار لـ م.ت.ف كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني + إستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطارها + بلورة البرنامج السياسي المستجيب لتحديات المرحلة. هذه الأهداف قابلة للتحقيق، إذا ما توفرت الإرادة السياسية الحقيقية لدى من يتحمل المسؤولية الرئيسية في إدامة الإنقسام. 

إن التاريخ يشهد أن شعوباً كثيرة حققت حريتها واستقلالها، في ظل تحديات هائلة، والشعب الفلسطيني قادر على ذلك أيضاً. ويبقى المطلوب الآن هو: قرار وطني جماعي حاسم بإنهاء الإنقسام، وتوحيد الصف، واعتماد إستراتيجية نضالية موحدة، والتركيز على الهدف الأساسي: إنجاز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بعيداً عن الحسابات الفصائلية الضيقة والمصالح الفئوية■
22 شباط (فبراير) 2026
3- البيان التأسيسي للجبهة الديمقراطية.. 
وثيقة ولادة مشروع ثوري متجدد
■ في الصفحتين 3 و 4 من العدد 452 من مجلة «الحرية»، ورد البيان التأسيسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بوصفه وثيقة سياسية ونضالية شكلت لحظة فارقة في مسار الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة . لم يكن هذا البيان مجرد إعلان عن ولادة تنظيم جديد، بل كان إعلانًا عن ولادة رؤية للمقاومة، تربط بين التحرر الوطني والتحرر الإجتماعي، وبين الكفاح المسلح والتنظيم الجماهيري بوعيه السياسي المتقدم. 
جاء البيان التأسيسي في مرحلة دقيقة من تاريخ الثورة الفلسطينية، حيث كانت الساحة الوطنية تشهد نقاشاً واسعاً حول تعريف المشروع الوطني وتحديد أهدافه إعتماداً على قوى الشعب المنظم وشرائحه الشعبية الكادحة، وبالعلاقات التي ينبغي أن تقام مع الحالة العربية بمستوييها الرسمي والشعبي. وفي هذا السياق، طرح البيان التأسيسي للجبهة الديمقراطية نفسه كوثيقة نقدية، أكدت على مفهوم الثورة الشعبية المنظمة، مؤكدة أن معركة التحرير إذ تعتمد الكفاح المسلح أسلوباً رئيسياً في النضال، فإنها في الوقت عينه هي معركة سياسية وإجتماعية وثقافية في آنٍ. وفي هذا الإطار شدّد البيان على الطابع الأممي للقضية الفلسطينية، باعتبارها جزءاً من حركة التحرر العالمية ضد الإمبريالية والاستعمار والصهيونية.

■ ومن أبرز ما حمله البيان التأسيسي تأكيده أن الجماهير الشعبية هي صانعة التاريخ، وأن أي حركة تحرر لا تستند إلى وعي وتنظيم العمال والفلاحين والشباب والطلبة والنساء تبقى حركة معرّضة للإنحراف أو الإحتواء والتضليل. لذلك طرح البيان منذ لحظته الأولى برنامجًا نضاليًا يقوم على بناء تنظيم ثوري ديمقراطي، يجمع بين الصلابة الفكرية والإنخراط من مدخله الإجتماعي في قضايا الشعب.

كما ميّز البيان بين المقاومة كفعل بطولي فردي، والمقاومة كخيار إستراتيجي منظم طويل النفس، يعتمد أساساً على الجماهير ويحتاج إلى برنامج مرحلي وتحالفات وطنية وإدارة سياسية واعية للصراع مع العدو الصهيوني. ومن هنا أهمية الربط الذي أقامه البيان بين الكفاح المسلح بوصفه المدخل لإعادة بناء الهوية الوطنية المستقلة، والشرارة التي ستشكل فتيل الحرب الشعبية في أكثر من مكان في منطقتنا، وبين العمل السياسي وبناء الحركة الجماهيرية المنظمة، وبين وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات. 
وفي البعد الفكري، عبّر البيان التأسيسي عن إنحياز واضح وعميق للطبقات الشعبية، ومصالحها، وعن رفض للهيمنة الطبقية أحادية الجانب على القرار الوطني، داعياً إلى بناء حركة وطنية ديمقراطية تعكس مصالح الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب الفلسطيني، لا مصالح نخبة ضيّقة. وهذا ما جعل الجبهة الديمقراطية منذ تأسيسها تحمل مشروعاً وطنياً وإجتماعياً في آن معاً، وتخوض معاركها ليس ضد الإحتلال فحسب، بل أيضاً ضد التخلف والرجعية والتبعية والإنقسام■
■■■
■ اليوم، وبعد سبعة وخمسين عاماً على صدور هذا البيان، لا يزال ما ورد فيه صالحاً لفهم واقعنا الراهن. فالتحذير من التفريط بالحقوق، والتنبيه إلى مخاطر الحلول الجزئية فاقدة الأفق المستقبلي، والدعوة إلى الوحدة على أساس ديمقراطي، يحترم التعددية السياسية وأصول المشاركة الحقة في القرار الوطني، وعلى قاعدة برنامج مقاومة يجمع بين كافة أشكال النضال، ويضع نصب الأعين بناء حركة جماهيرية منظمة تعبيء طاقات الشعب على أرض الوطن، وفي عموم مناطق اللجوء والإنتشار؛ كلها قضايا ما زالت في صلب معركتنا المعاصرة. وما أشبه اليوم بالأمس، حيث تتجدد محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر مشاريع سياسية وإقتصادية وأمنية، على حساب الحقوق الوطنية الثابتة، فيما يبقى الشعب الفلسطيني متمسكاً بخيار الصمود والمقاومة. 
■ وفي السياق الراهن تحديدًا، يبرز دور شباب الجبهة الديمقراطية وأجيالها الجديدة بوصفهم حملة هذا الإرث الثوري وحراسه في مواجهة محاولات الإستسلام والتطويع - إن تمسك أوسع الأوساط بخط الجبهة الفكري والسياسي لا يأتي من باب الوفاء الرمزي للتاريخ، بل إنطلاقاً من إدراكهم العميق لراهنيته وقدرته على فهم عميق لمعادلات الواقع وإتجاهات تطوره، وأسلوب التعاطي معها خدمة القضية الوطنية. 
إن الشباب، إذ يخوضون معارك التعليم والعمل والتنظيم والمقاومة الشعبية، يعيدون قراءة البيان التأسيسي بروح نقدية خلاقة، ويحوّلونه من نص مؤسس إلى برنامج فعل يومي في المدن والقرى والمخيمات والجامعات والمعاهد وسائر ساحات الكفاح الشعبي على مختلف محاوره، بما يؤكد أن الجبهة الديمقراطية ليست ذكرى من الماضي، بل مشروعاً حيّاً يتجدد على أيدي شبابه. 
■ إن إستعادة البيان التأسيسي في هذه الذكرى ليست فعل حنين إلى الماضي، بل فعل إستنهاض للوعي الوطني، وتذكير بأن الجبهة الديمقراطية ولدت لتكون صوت العمال والكادحين، صوت الفقراء والمقاومين والمثقفين الثوريين، ولتكون مدرسة في الربط بين الفكر والممارسة، وبين الشعار والبرنامج.

في الذكرى السابعة والخمسين لتأسيس الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نستحضر البيان التأسيسي بوصفه وثيقة ولادة مشروع وطني ديمقراطي مقاوم، ونجدد الإلتزام بروحه: روح الثورة والديمقراطية والوحدة الوطنية، والوفاء لشهداء فلسطين وأسراها وجرحاها، حتى إنجاز الحقوق■
20/2/2026
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